بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ
أي: الأذان يمنع القتل، فهو سبب لحقن الدم. 
قال الأصبهاني: "قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّمَا يُحْقَنُ الدَّمُ بِالأَذَانِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الشَّهَادَةَ بِالتَّوْحِيدِ للهِ عز وجل، وَالإِقْرَارَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ذكره ابن بطّال".
قال ابن حجر: "قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: قَصَدَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا اسْتِيفَاءَ ثَمَرَاتِ الْأَذَانِ.
فَالْأُولَى فِيهَا فَضْلُ التَّأْذِينِ لِقَصْدِ الِاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ.
وَالثَّانِيَةُ فِيهَا فَضْلُ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ لِإِيدَاعِ الشَّهَادَةِ لَهُ بِذَلِكَ.
وَالثَّالِثَةُ فِيهَا حَقْنُ الدِّمَاءِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَذَانِ. 
قَالَ: وَإِذَا انْتَفَتْ عَنِ الْأَذَانِ فَائِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا فِي حِكَايَتِهِ عِنْدَ سَمَاعِهِ، وَلِهَذَا عَقَّبَهُ بِتَرْجَمَةِ: مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي. اهـ. كَلَامُهُ مُلَخَّصًا. 
وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ، وَبَاقِي الْمَتْنِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجِهَادِ.
وقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ هناك بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ مِمَّا هُنَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ طَرَفَهُ الْمُتَعَلِّقَ بِالْأَذَانِ وَسِيَاقُهُ أَوْضَحُ". انتهى 
610 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ} [الصافات: 177] "
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي، أبو رجاء البغلاني.
(قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاري. ثقة. تقدم.
(عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل.
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا) أي غزا ونحن معه (قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا) لم يبدأ بالغزو (حَتَّى يُصْبِحَ) أي ينتظر الصباح (وَيَنْظُرَ) أي: ينتظر ولا يبدأ بقتال من يريد قتالهم.
(فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ) لم يقاتلهم؛ فهذا يثبت إسلامهم.
(وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ) بالهمزة، ويُقال: «غار» ثلاثيًّا، قال ابن قُرقُول: «الإغارة: الدفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم». انتهى أي هجم (عَلَيْهِمْ) من غير علمٍ منهم.
(قَالَ) أنس بن مالك رضي الله عنه: (فَخَرَجْنَا) من المدينة (إِلَى خَيْبَرَ) مدينة قرب المدينة النبوية (فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ) أي: إلى أهل خيبر (لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ؛ وهو زوج أمِّ أنسٍ (وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ) أنسٌ: (فَخَرَجُوا) أي: أهل خيبر (إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ) جمع مِكتل، وهو القُفَّة أي الزِّنْبِيلُ (وَمَسَاحِيهِمْ) جمع «مسحاةٍ» أي: مجارفهم الَّتي من حديدٍ (فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ) جاء (مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ) هو الجيش، سمي الجيش خميساً؛ لأنه ينقسم خمس أجزاء: مُقَدِّمَةٌ، وَسَاقَةٌ، ومَيمَنةٌ، ومَيسرةٌ، وقَلبٌ.
(قَالَ) أنس (فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ) قال العلماء: "فيه استحباب الذكر والتكبير عند الحرب. (خَرِبَتْ خَيْبَرُ) أي: صارت خرابًا منهم. وهل ذلك على حقيقة الخبرية، فيكون ذلك من باب الإخبار عن الغيب، أو على جهة الدُّعاء عليهم، أي أَسْأَلُ اللَّهَ خَرَابَهَا. فيه خلاف. 
(إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ} (الساحة): الناحية، والجهة. و (ساء): أي: صار سيئًا؛ من السُّوء. و (المُنذَر): أُبلغَ الإنذار، وهو التخويف بالإخبار عن المكروه.
قال العلماء: فيه: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن، ولذلك نظائر منها: فجعل يطعن في الأصنام ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل".
ويكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث. 
قال الخطابي: "فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام، وأنه أمر واجب لا يجوز تركه، ولو أنَّ أهل بلد اجتمعوا على ترك الأذان وامتنعوا؛ كان للسلطان قتالهم عليه". انتهى 
تقدم حكم الأذان.
قال ابن بطّال: "فهذا عند العلماء لمن قد بلغته الدعوة، وعَلِم ما الذي يدعو إليه داعي الإسلام، فكان يُمِسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان؛ ليَعْلم إن كانوا مجيبين للدعوة أم لا؛ لأن الله قد وعده إظهارَ دينه على الدين كله، فكان يطمع بإسلامهم، وليس يلزم اليوم الأئمةَ أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانًا؛ لأنه قد عُلم عنادُ أهل الحرب وغائلتُهم للمسلمين، وينبغي أن تُنتهز الفرصةُ فيهم".
قال ابن رجب: "في هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُغِيرُ على العدو، والإغارة: تبيت العدو ليلاً.
وقد جاءت نصوص أخر بإباحة الإغارة، وموضع ذكر ذلك " كتاب الجهاد" - إن شاء الله.
ومنها: التفاؤل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم خرجوا بالمكاتل- وهي: الزبيل والقفاف -، والمساحي - وهي: المجرفة -، وهذه آلات الحراث، ووقع الأمر كذلك.
ومنها: التكبير على العدو عند مشاهدته.
ويحتمل أن يكون سر ذلك أن التكبير طارد لشيطان الجن تقارنهم، فإذا انهزمت شياطينهم المقترنة بهم انهزموا، كما جرى للمشركين يوم بدر، فإن إبليس كان معهم يَعِدُهُم ويمنيهم، فلما انهزم انهزموا".
قال: "ومنها - وهو المقصود بهذا الباب -: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأذان فرق ما بين دار الكفر ودار الإسلام، فإن سمع مؤذناً للدار- (يوجد سقط)- كحكم ديار الإسلام، فيكفُّ عن دمائهم وأموالهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعد ما يصبح.
وفي هذا: دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ فإن الأذان إنما هو دعاء إلى الصلاة، فإذا كان موجباً للحكم بالإسلام، فالصلاة التي هو المقصود الأعظم أولى.
ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن ذلك - أيضا -، فإذا رأينا من ظاهره يصلي - ولا سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام - حكمنا بإسلامه لذلك. وهو قول كثير من العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد).

ثم قال: (وحاصل الأمر: أن الدار إن سمع فيها أذان لم يجز الإقدام على قتلهم ابتداءً، بل يصيرون في عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فإن الأذان وإن كان لم يسمع من بعضهم، إلا أن ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك ورضاهم، فأما المؤذن نفسه فإنه يصير مسلماً بذلك، ولا سيما إذا كان في دار كفر وموضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا يتقيهم. وعند أصحابنا: أنه يصير الكافر بالأذان مسلماً، وبه قال الليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز. وقالا: لو ادعى أنه فعله تقية وخيفة على نفسه أنه لا يقبل منه، ويصير مرتداً. وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك، أنه يقبل منه ذلك ولا يقتل.
ذكره محمد بن نصر المروزي في " كتاب الصلاة".
وينبغي أن يقبل هذا بموضع يحتمل فيه ذلك كدار الإسلام، أو دار يخشى أن يغار عليها المسلمون؛ فإن الكافر إذا أتى بالشهادتين على وجه الإسلام كالذي يجيء ليسلم، فتعرض عليه الشهادتان فيقولهما، فإنه يصير مسلماً بغير خلاف.
وإن قالهما على غير هذا الوجه، ثم ادعى أنه لم يرد بهما الإسلام، فالمشهور عن أحمد، أنه لا يقبل منه ويصير مرتداً.
وعنه رواية، أنه يقبل منه ولا يقتل. وهو قول إسحاق.
وضعف هذه الرواية أبو بكر الخلال وعن أحمد، أنه يجبر على الإسلام، ولا يقتل إن أباه.
وللشافعية - أيضا - وجهان فيما إذا أتى بالشهادتين على غير وجه الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلماً، أم لا؟ وأصحهما: أنه يصير مسلماً -: حكاهما صاحب " شرح المهذب".
وإن لم يسمع في الدار أذان:
فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهب، هذا هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في هذا الباب.
وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام، ولم يسمع فيها أذان، فهذا مسألة قتال أهل البلدة المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان.
وهي مبنية على أن الأذان على أهل الأمصار والقرى: هل هو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة؟...)"
ومباحث بقيَّة الحديث تأتي إن شاء الله تعالى.
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